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 اقتضائهاالمحاماة الفعلية ومصروفات الدعوى وطرق  بأتعابالمقصود 

  إعداد المستشار/ فهد فاضل الخليفة الفهد

 عضو المكتب الفني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 

تسليط    الأسبوعية على   هنشرت  في  فقد،  والقانونية القضائية للدراسات الكويت معهد دور مع اتساقا 

ومنها النص   ،احثينب لدى بعض ال  همحكمة التمييز، وخاصة ما ويتجدد النقاش حولئ  ادبمن م  دأبم  ىالضوء عل

  ى عل  ،مكرر من قانون المرافعات  119و119   وفق نص المادتين  ةالمحاما  وأتعابالمتعلق بمصروفات الدعوى  

 بيانه: ما سيلي 

   المبدأموجز  

بيقصد     - تتعلق  التي  بها المصاريف الرسمية  الواردة  الدعوى  الدعوى ونظرها إبمصروفات  جراءات رفع 

في   1964لسنة    42المعينة بالقانون    ةالمحاما  وأتعاب  1976لسنة    17رقم    القضائيةوالمحددة بقانون الرسوم  

  ل.مام المحاكم المعدأن تنظيم مهنة المحاماة  أش

الحكم وبدون   أصدرتة التي  لهيئا  لرئيس  هعريضة يقدمها المحكوم ل  ىعل  بأمرتقدير مصروفات الدعوى     -

  ... منه، ويجري التظلم باأسب

هذا النص بالمحكمة   طاأن ي ت، وال إليها مكرر المشار  119الفعلية للمحاماة الواردة بالمادة  بالأتعابالمقصود   -

  ة ببالمطال  هكلف  الذي  هلمحامي  خيرلأ ا  هذا  التي يدفعها  كتل  يفي الدعوى، ه  هطلب المحكوم ل  ىأن تقدرها بناء عل

   ه.عن الذود  أو هبحق

  الأتعاب من قانون المرافعات، والتي اختصها النص بتقدير    119قصد بلفظ المحكمة الوارد بنص المادة  ي   -

الإجراءات ب   -أخرى  دائرة  أيأو  الفعلية عنها    بالأتعابالتي نظرت موضوع القضية المطالب    كالفعلية، هي تل

 .العادية للتقاضي

 . يهب الطعن والرد علبمتضمنا س  دأبلما  -
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النعي في الطعن رقم  إوحيث    في  ىعل  2006لسنة    902ن حاصل  المطعون  القانون   ه الحكم  مخالفة 

 أقامهاول دعوى المطعون ضدها والتي  ببق  ىن الحكم قضأيقول الطاعن    ك، وفي بيان ذلتطبيقه في    والخطأ

  إلا الفعلية للمحاماة والتي لا ترفع  الأتعاب  بالمطالعة ب   أنها رغم    مبتدأةبطريق الإجراءات العادية لرفع الدعوى ال

   –و التي تنظر الدعوى  أ   –الحكم    أصدرتالتي  الهيئة  عريضة لذات    ىمر علأصدار  بإبطريق تقديم طلب  

بالمادت  ىعلو المرافعات، ف  1/123مكرر،   119 ن  يما تقضي  الحكم يكون معيإمن قانون  ا بما يستوجب  بن 

 تمييز  

ذل  إن  وحيث  سديد،  غير  النعي  المادة    كهذا  في  النص  عل  119أن  المرافعات  قانون   ىمن 

علأ )يجب  عند    ىن  ب  إصدارالمحكمة  تنتهي  الذي  تلقا  أمامهاالخصومة  ه  الحكم  من  تقضي  في    ءأن  نفسها 

بها   ويحكم  الدعوى،  ذل ب   –مصروفات  في    في   هعلي  المحكومصم  الخ  ىعل –  اةللمحام   أتعابمقابل    كما 

 أتعابأن )تقدر المحكمة    ىلع  –  2002  لسنة  36  رقم   بالقانون  لمضافةا  –مكرر 119  المادة  وفي  الدعوى...(

الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الأتعاب  وفي ضوء    هاتبفي حدود طل  هطلب المحكوم ل  ىالمحاماة بناء عل

المنظورة   التقاضي  ودرجة  المادةأمامهاالدعوى،  وفي  عل  123  (  القانون  ذات  )أ  ىمن  مصروفات تقُدر  ن 

ويجوز لكل من الخصوم الهيئة التي أصدرت الحكم ...    ئيسلر  هعريضة يقدمها المحكوم ل  ىعل  بأمرالدعوى  

 رما بتقريإمام مندوب الإعلان ... وأما  إ، ويحصل التظلم  الأمرالصادر بها هذا    أن يتظلم من تقدير المصروفات

داه أن المقصود  ؤم  - الأمر ...(  التالية لإعلان    أيامالحكم في ظرف الثمانية    أصدرتكتاب المحكمة التي    إدارةفي  

بالمحكمة أن تقدرها    أناط هذا النص ليها، والتي  إمكرر المشار    119واردة بالمادة  تعاب الفعلية للمحاماة اللأ با

  أو   هبحقبة بالمطال هكلف  الذي  هلمحاميلأخير  التي يدفعها هذا ا  كفي الدعوى، هي تل  هطلب المحكوم ل  ىبناء عل

محددة وترك تقديرها لسلطة محكمة الموضوع في    وهذه الأتعاب الفعلية لم يحددها المشرع بأسس  عن،  ودذال

  ه خصم  فعل   جراء  من   مادي  ضرر  من  هلحقما  ع  تعويض   ، فهي بمثابةهوما تجشم  له  المحكومده  بما تك  ضوء

ساحات  الذي إلى  م  ،القضاء  جره  له  يدفع  بأن  الضرر  هذا  تعويض  المسئولية عن  يورثه  فعلا وبما  سدده  ا 

  أن   ن تراعي المحكمة في هذا التقدير موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها، كماأ  ى عل  ،لمحاميه

الفعلية،  الأتعاب  دير  ق مكرر آنفة الذكر، والتي اختصها النص بت  119يقصد بلفظ المحكمة الوارد بنص المادة  

  جراءات العادية بالإ    -  عنها أو أي دائرة أخرى   بالأتعاب الفعليةالتي نظرت موضوع القضية المطال    تلك هي  

وذلك لما هو    ليها،إ  المشار  مكرر  119مادة  ارة )تقدر المحكمة( بصدر البمن ورود عأخذا    لك  وذ  –للتقاضي  

إذا ورد النص عاما مطلقا صريحا جليا قاطع أنه  و  أ  هفلا يجوز تخصيص  هالمراد من  ىالدلالة عل  مقرر من 

لأن ذلك   هوقصد الشارع من  هملتأبالحكمة التي    داءهستالإ دعوى  ب  هويلأو تأ  هتقييده، كما لا يجوز الخروج علي
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ير غالفعلية بالأتعاب  المشرع لو شاء أن يكون تقدير    نأو،  غموض النص أو وجود لبس فيهلا يكون إلا عند  

ن بأ   –آنفة الذكر    23صراحة كما فعل في نص المادة    ذلك  ىطريق التقاضي العادي برفع الدعوى لنص عل

  ٔ وبدون  الحكم  أصدرتالتي    الهيئة  ئيسلر  هعريضة يقدمها المحكوم ل  ىمر علأيكون تقدير مصروفات الدعوى ب

يقصد بمصروفات الدعوى الواردة  حيث  ه بالنحو المبين بالفقرة الثانية من تلك المادة،  من  التظلم  ويجري   ، أسباب

  17رقم    القضائيةجراءات رفع الدعوى ونظرها والمحددة بقانون الرسوم  إبها المصاريف الرسمية التي تتعلق ب

بالقانون  وأتعاب  1976لسنة   المعينة  المحاماة  أفي ش  1964لسنة     42  المحاماة  تنظيم مهنة  المحاكم    أمامن 

الصحيفة في حال النص عل  ذلكوغير    المعدل، تسجيل  الخبراء والشهود وانتقال   وأجور  ذلك  ىكمصاريف 

اب  لأتعة بابالتزم الحكم المطعون في هذا النظر واعتد بصحة المطال  وإذ   –جراءات التحفظية  المحكمة وتكلفة الإ 

التي   الدعوى ولي  أقيمت الفعلية للمحاماة  المعتاد لرفع  يكون قد    ه نإعريضة، ف  ىعل  الأمربطريق    سبالطريق 

 .أساسب عل غير ببهذا الس هالنعي علي ىيق الصحيح للقانون، ويضحبوافق التط 
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